
ة الأمر؟ غ هما وردا بصي ن م أ ا رغ دوب ها من غ ا وصب ب ة واج اء اللحي عف ا كان إ 211502 - لماذ

ال السؤ

ي صلى ب د الن ج م ن وا اللحى ( ، ث وارب وأعف وا الش ار ، حف وا الكف الف ي صلى الله عليه وسلم : ) خ ب ة ، عملاً بحديث الن ب ة واج ر اللحي ب عت تُ

ا الحديث على ي هذ ذ الأمر ف خ وهم (. ويؤ الف خ عورهم ف ون ش غ صارى لا يصب عر يقول : ) اليهود والن غ الش ي حديث صب الله عليه وسلم ف

ه . اب ين متش ي كلا الحديث دب ، مع أن الأمر ف الن

وا أرج ة ، ف اء اللحي عف وب إ عدم وج يرها من يقول ب لة يث ه مسأ هذ غ ، ف ي حديث الصب اً ف دوب ة ، ومن ي حديث اللحي اً ف ب اه واج علن ا ج لماذ ف

يح ؟ كم التوض من

صلة ة المف اب الإج

ي صلى الله ب ه ، أن الن ي الله عن ي هريرة رض ب ي حديث أ يب الوارد ف اب الش ض خ ة ، والأمر ب اء اللحي عف إ ن الأمر ب ي اهرة ب روق ظ اك ف هن

ي لك ف مل ذ اري )3462( ، ومسلم )2103(، يمكن أن نج خ مْ ( رواه الب وهُ الِفُ خَ  نَ ، فَ و غُ  بُ  صْ ى لاَ يَ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ نَّ اليَ عليه وسلم قال : ) إِ

ة أمور : لاث ث

أولا :

ي صلى الله عليه وسلم أراد من أمره ب لم يرد ما يدل على أن الن دب ، ف لى الن وب إ ه عن الوج ة تصرف ه قرين ي ة لم ترد ف اء اللحي عف إ الأمر ب

اب . دب والاستحب ة الن اء اللحي عف إ ب

اء يض عرات ب ود ش م وج اب ، رغ ض ير خ غ الب أحواله ب ي غ ي صلى الله عليه وسلم كان ف ب قد صح أن الن يب ف اب الش ض خ أما الأمر ب

ه الصلاة والسلام . ة علي ريف ه الش ت ي رأسه ولحي يسيرات ف

اري )3544( ، خ هُ ” رواه الب هُ بِ شْ لِيٍّ يُ نُ عَ  نُ بْ  سَ نَ الْحَ ا بَ كَ ا دْ شَ ضَ قَ يَ أَبْ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ  : ” رَ الَ ، قَ ةَ فَ يْ حَ جُ أَبِي  نْ  عَ

ظ له . ومسلم )2343( واللف

نِ يْ غَ  دْ صُّ ي ال فِ هِ وَ تِ قَ فَ  نْ ي عَ ضُ فِ ا يَ بَ  نَ الْ ا ا كَ نَّمَ  إِ لَّمَ ،  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ بْ رَ ضِ تَ خْ ه قال : ”َ لَمْ يَ ي الله عن ن مالك رض نس ب وعن أ

ذٌ ” رواه مسلم )2341( .  بْ نَ أْسِ  ي الرَّ فِ وَ

يب -: غ الش وب صب عدم وج ة ب اء اللحي عف وب إ از رحمه الله – رادا على كاتب يستدل على عدم وج ن ب يخ اب يقول الش

لك لما ورد من الأحاديث الدالة رك ذ ه تُ يب ، ولكن غ الش صارى بصب ة اليهود والن الف ال ، ومخ ث وب الامت ن الأصل وج ال : إ ه أن يق واب ” ج

ين ي الحديث ة ف وب حج اء الأمر الوج عدم اقتض ن ب لي ائ يره من الق قى له ولا لغ لك لا يب ذ وب ، وب دب لا للوج يب للن ر الش ي ي غ ت على أن الأمر ب

وب ، دب لا الوج ه الن ه قد أريد ب ن ة ما يدل على أ رعي ي الأدلة الش ي ورد ف رد ، أما الأمر الذ حث هو الأمر المج كورين ؛ لأن محل الب المذ

ميع ” . د الج حث عن ليس محل الب ف

از ” )25/340( . ن ب اوى اب ت موع ف تهى من ” مج ان

ا : ي ان ث
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ال ، ماع مق ا الإج ات هذ ب ث ي إ ن كان ف ها ، وإ ماع على حرمة حلق م الإج ن حز قل اب ل ن ات ، ب ب هاء من الواج ق مهور الف ي قول ج ة ف اء اللحي عف إ

يب غ الش ين صب ا حكمها ، وب ة ، وهذ اء اللحي عف ن إ ي رق ب ان الف ي لك ، ولكن المقصود هو ب ي ذ رون ف ة ، وآخ عي اف هاء الش ق الف بعض ف قد خ ف

ي رأسه ميع ما ف ن كان ج يره – وإ ي غ ارك ت ال رحمه الله : ” ]لا[ أرى ت ق ه ، ف وب ماع على عدم وج ري رحمه الله الإج قل الإمام الطب ي ن الذ

ادا لا رش ا ، وإ رض ا لا ف دب لك ن ر ذ ي ي غ ت ذ كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ره ، إ ي ي غ ترك ت ما ب يض – آث عر قد اب ته من الش ولحي

يره ر أو أقل ، متى يستحب له أن يغ عره أو أكث يب نصف ش ل يش ان عن رج ي ل سف لك … سئ ها على ذ لف ماع سلف الأمة وخ ا … لإج اب يج إ

ا )ص/518( ، وقد يق علي رض ار ” تحق آث يب ال تهى من ” تهذ لك وقت ” ان حسن ، وليس لذ عل ف لك ف لك وقت ؟ قال : أي ذ ي ذ ؟ وهل ف

ه . ا علي را له وساكت رح مسلم ” )14/80( مق ه ” ش اب ي كت ري ف ماع عن الطب ا الإج ووي رحمه الله هذ قل الإمام الن ن

ا : الث ث

ي ي طالب رض ب ن أ طاب وعلي ب ن الخ هم عمر ب اب ، من ض غ ولا خ ير صب ه من غ ياض يب على ب ة الكرام ترك الش ر من الصحاب ي ت عن كث ب ث

ها . ه كان يحلق ن ة الكرام أ ت عن أحد من الصحاب ب لم يث ة ف اء اللحي عف ق ، أما إ ع الساب ي المرج ري ف لك الطب هما ، كما روى ذ الله عن

ه ن اهره أ اب ، وظ ا الأمر للاستحب وه (-: ” هذ الف خ ون ف غ صارى لا يصب ن اليهود والن ي حديث ) إ مين رحمه الله – ف ي ن عث يخ اب يقول الش

ون ، ب ض وا لا يخ هم- كان رائ هم – من كب ي الله عن ة – رض لى أن بعض الصحاب را إ ظ وب ، ولكن ن ة اليهود الوج الف ي مخ وب لأن الأصل ف للوج

وب ” . اب وليس للوج هموا أن الأمر للاستحب هم ف ن كر ، يدل على أ هم ولم ين ن ي لك ب تهر ذ واش

.) قى أهل الحديث لا عن ملت ق اري ” ) ن خ اس من صحيح الب اب اللب رح كت تهى ” ش ان

ا على مً كَ ين حَ كمَ عل أحد الحُ وز أن يج اب ، ولا يج ض الخ يب ب ر الش ي ي غ اب ت ة ، واستحب اء اللحي عف وب إ ين وج ة ب ارن ه لا مق ن لاصة : أ والخ

غ الأمر ، أو علة من علله . ة من صي غ ي صي تركا ف ن اش له ، حتى وإ ه وتعلي ب هما سب لكل من ر ، ف الآخ

عا : راب

ي صلى ب قد سماها الن يب ، ف غ الش الأمر بصب ر من تلك الواردة ب ة آكد وأكث اء اللحي عف ي الحث على إ ن الأحاديث الصحيحة الواردة ف م إ ث

اده سن إ ري ب ها ، كما روى الطب كرا على من رآه يحلق ن ة ، مست اء اللحي عف إ ل أمره ب ر أن الله عز وج ب طرة ، وأخ ن الف الله عليه وسلم من سن

دْ قَ لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وَ ي صلى الله عليه وسلم ، قال : ” دخ ب لى الن ه ” )2/655( عن رسولي كسرى إ اريخ ي ” ت ف

نِ ا يَ نِ عْ ا – يَ نَ بُّ   ا رَ ذَ هَ ا بِ نَ  رَ أَمَ الا :  ا ؟ ( ، قَ ذَ هَ ا بِ مَ كُ رَ نْ أَمَ ا ! مَ مَ لَكُ يْ الَ : ) وَ قَ ا فَ مَ هِ لَيْ لَ عَ بَ أَقْ م  هما ، ث لي رَ إ ظَ نَّ رِهَ ال كَ ا ، فَ مَ هُ بَ ارِ وَ ا شَ يَ فَ  أَعْ ا ، وَ مَ اهُ ا لِحَ لَقَ حَ

رة ” ه السي ق ه أحاديث ” ف ريج ي تخ ي ف ان ه الألب ارِبِي “( ” . وحسن قَصِّ شَ ي وَ تِ يَ اءِ لِحْ فَ عْ إِ بِ نِي  رَ أَمَ دْ  ي قَ بِّ نَّ رَ  الَ رسول الله : ) لَكِ قَ ى- فَ رَ سْ كِ

الي )ص/360( . ز للغ

ي تركه على حاله ، ف أمر ب ه ، وت غ هى عن صب ن ها الروايات التي ت ي وردت ف ه الأحاديث ، ف ي ت ف لف ت على العكس ، اخ يب ف غ الش أما صب

غ . الصب ي الأمر ب ن الأحاديث الصحيحة الواردة ف ي ها وب ن ي يق ب هها والتوف ق ي ف وا ف را من العلماء تحدث ي عف ، ولكن كث يدها ض أسان

ام القول بحكم واحد ز ن ، وعدم الت ي لت ن المسأ ي ريق ب ف لى الت ه إ ي ق ع الف وارق مهمة ، تدف كر ، كلها ف ة الذ ف آن عة ال اب الأرب والحاصل : أن الأسب

ا دب ا ون اب ه ، استحب ب ي اء ش غ من ش ن العلماء ، ويصب ي لاف ب ت ا على اخ وب ة وج ى اللحي ل تعف دب ، ب ما الن وب وإ ما الوج يب ، إ غ الش ة وصب للحي

لك . ه ذ ب علي ، ولا يج

توى رقم : )185777( . ي الف ر ف ظ ى الن وللتوسع يرج

والله أعلم .
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